
    الوسيط في المذهب

  .

 والثاني أن القول قول الزوج فإنه اعترف بالعقد فيحمل على الصحة فعليه بينة الإبطال .

   وقد نص الشافعي رضي االله عنه أنه لو أحرم الولي بعد التوكيل بالنكاح ثم ادعى أن

الوكيل زوج بعد الانعزال بالإحرام أن القول قول الزوج لأن العقد معترف به فيحمل على الصحة

ولكن هذا يفارق مسألة الوجهين لأنه أقر بسبق التوكيل على الإحرام واالله تعالى أعلم بالصواب
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